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 والقرضقانون النقد  تعديلات : الثانيةالمحاضرة 
 

 2001المحور الأول: أهم التعديلات التي أدخلت على قانون النقد والقرض عام   
  01/01مـن خـلال الأمـر  2001إن التعـدیلات التـي أدخلـت علـى قـانون النقـد والقـرض خـلال عـام 

 :إلى جهازین والقرضتهدف أساسا إلى تقسیم مجلس النقد 
الأول یتكـون مـن مجلـس الإدارة الـذي یشـرف علـى إدارة وتسـییر شـؤون البنـك المركـزي ضـمن الحـدود   -

 .المنصوص علیها في القانون
الثــاني یتكــون مــن مجلــس النقــد والقــرض وهــو مكلــف بــأداء دور الســلطة النقدیــة والتخلــي عــن دوره   -

 .كمجلس إدارة لبنك الجزائر
مــن قــانون النقــد والقــرض تعــدل أحكــام الفقــرتین الأولى   23تعــدل المــادة   01/01مــن الأمــر  03والمــادة 

التي تنص على أنـه لا تخضـع وظـائف المحـافظ ونـواب المحـافظ إلـى قواعـد الوظیف   23والثانیة من المادة 
 . العمومي وتتنافى مع كل نیابة تشریعیة أو مهمة حكومیة أو وظیفة عمومیة

ولا یمكـــن للمحـــافظ أو نوابـــه أن یمارســـوا أي نشـــاط أو وظیفـــة أو مهنـــة مهمـــا تكـــن أثنـــاء ممارســـة  
 .وظائفهم ما عدا تمثیل الدولة لدى مؤسسات عمومیة دولیة ذات طابع مالي أو نقدي أو اقتصادي

من قانون النقد والقرض , وهـذه الفقرة  23ألغى الفقرة الثالثة من المادة   2001ومما یلاحظ هو أن تعدیل 
كمـا لا    ،كانت تتضمن عدم السمح للمحافظ ونوابه الاقتراض من أیـة مؤسسـة جزائریـة كانـت أو أجنبیـة 

وقــد   ، تقبل التعهدات الصادرة في محفظة البنك المركزي ولا في محفظة أي بنك عامل داخل التراب الوطني
یكــون هــذا الإجــراء حــاجزا لعــدم اســتغلال المحــافظ ونوابــه للمنصــب فــي الحصــول علــى قــروض أو تمــویلات  

قــد یتــاح للمحــافظ ونوابــه تحصــیل قروض   2001وبــزوال هــذا القیــد وفــق تعــدیل  ، بتعهــدات شخصــیة
وتمویلات سواء من مؤسسات أجنبیة أو جزائریة , وكذا التعامـل فـي محفظـة بنـك الجزائـر ومحـافظ بقیة البنوك  

 . العاملة في الجزائر 
 01/01من الأمر رقم : 13المادة  

والتـي تـنص علـى انـه یعـین المحـافظ لمـدة سـتة   10/90مـن القـانون 22تلغـي هــذه المـادة أحكـام المـادة  
 . سـنوات ویعـین كـل مـن نـواب المحـافظ لمـدة خمـس سـنوات . یمكـن تجدیـد ولایـة المحـافظ ونوابـه مـرة واحدة 
تـتم إقالـة المحـافظ ونوابـه فـي حالـة العجـز الصـحي المثبـت قانونـا أو الخطـأ الفـادح بموجـب مرسـوم یصدره  

 .رئیس الجمهوریة. لا یخضع المحافظ ونوابه لقواعد الوظیفة العمومیة
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إن إلغـــاء هـــذه المـــادة لـــه تـــأثیر واضـــح علـــى درجـــة اســـتقلالیة بنــك الجزائـــر ناهیــك عـــن التغیــرات  
 01/01والتعدیلات التي عرفها قانون النقد والقرض وفقا للأمر .

 03-11المحور الثاني: التعديلات التي جاء بها الأمر الرئاسي 
المتعلق   10/90والمتعلق بالنقد والقرض لیلغي قانون   2003أوت 26المؤرخ في 11/03صدر الأمر  

تحت ظرف الأزمات التي    2001/02/27المؤرخ في  01/01بالنقد والقرض، ولیعدل ویكمل الأمر 
إفلاس كل من بنك الخلیفة والبنك الصناعي والتجاري   هاتعرضت لها البنوك الخاصة الجزائریة، والتي نتج عن

رت عدم صلابة النظام المصرفي بالرغم من مختلف التنظیمات  هذه الصدمة أظهBICA)، ( للجزائر
ذا  ه ، كما جاء(اللجنة المصرفیة، المفتشیة العامة لبنك الجزائر ...ال )المستعملة للمراقبة بواسطة القانون 

داف  ھ تحقیق ثلاثة أ  القانون من أجل تكثیف صرامة القوانین، الوظیفة وآلیات النظام المصرفي، ومن أجل
 : رئیسیة

 ه.السماح لبنك الجزائر من التطبیق الأحسن لامتیازات  • 
 . تدعیم التوافق بین بنك الجزائر والحكومة في الشؤون المالیة • 

 .السماح بأفضل حمایة للتوظیف والادخار العمومي للبنوك •  
ا من أجل  به وعلى ممثلي النظام المصرفي الجزائري العمل اهناك ثلاثة شروط رئیسیة واجب توفر هكما أن 
ام من المراقبین  ه  تكوین عدد: ذه الشروط فیما یليه ، وتتمثل یهاداف المبتغاة والوصول إلهتحقیق الأ

الإعلامیة القیاسیة مرتكزة على دعائم تقنیة لتحویل   الأكفاء لحساب بنك الجزائر؛ وجود مكانة للأنظمة 
ؤلاء الممثلین؛ تمویل الاقتصاد بواسطة موارد السوق، معتمدا على  هالمعلومة واضحة، سریعة، مؤمنة لدى 

 .بهةنظام مصرفي صلب وفي مأمن من كل ش
لقـد جـاء هـذا الـنص التشـریعي فـي ظـرف تمیـز بتخـبط الجهـاز المصـرفي فـي ضـعف كبیـر فـي الأداء وخاصـة  

والـذي بــین بصورة واضحة عدم   ،بعــد الفضــائح المتعلقــة بـإفلاس بنـك الخلیفــة والبنــك الصـناعي والتجــاري
 . فعالیة أدوات المراقبة والإشراف التي یدیرها بنك الجزائر باعتباره السلطة النقدیة 

بصـدق   یعتبــر نصــا تشــریعیا یعكـس ،والمتعلــق بالنقــد والقــرض 2003الصــادر فــي أوت 11/03إن الأمــر 
إذ أنـه جـاء مـدعما لأهـم الأفكار والمبادئ التي    ،أهمیـة المكانـة التـي یجـب أن یكـون علیهـا النظـام المصـرفي

 ، مـع التأكیـد علـى بعـض التعـدیلات الجزئیـة التـي جاء بها الأمر 10/90، تجسدت فـي القـانون 
  ،والتي تتمثل أساسا في الفصل بین مجلس الإدارة ومجلس النقد والقرض فیما یخص الهیكل التنظیمي01/01
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  18المتعلـق بـإدارة بنـك الجزائر، أشارت المادة  11/03حیث انه في الفصل الثاني من الأمـر الرئاسـي  
 . بكیفیة تشكیل مجلس إدارة بنك الجزائر 

علــى مهــام ووظــائف مجلــس الإدارة والــذي یعتبــر الســلطة التشــریعیة القائمـة علـى   19كمــا نصــت المــادة    
إصـدار النصـوص والقواعـد التنظیمیـة المطبقـة فـي بنـك الجزائـر، كمـا أنـه المخـول قانونـا للبت في المنازعات  

 .والتأسیس كطرف مدني في الدعاوي القضائیة
الفقـرة "ج" بتحدیـده   62وتم كذلك توسیع مهام مجلـس النقـد والقـرض كسـلطة نقدیـة حیـث نصـت المـادة 

للسیاسـة النقدیـة والإشـراف علیهـا ،ومتابعتهـا وتقییمهـا، ولهـذا یحـدد المجلـس الأهـداف النقدیـة لاسیما فیما  
القرضـیة ،ویحـدد اسـتخدام النقـد وكـذا وضـع قواعـد الرقابـة في السوق   یتصل بتطور المجامیع النقدیة و

 . ویتأكد من نشر معلومات في السوق ترمي إلى مخاطر الاختلال  ،النقدیة
  وهكــذا أوكلــت للمجلــس مهمــة حمایــة زبــائن البنــوك والمؤسســات المالیــة فــي مجــال المعــاملات المصرفیة
 :وتـدعیم التشـاور والتنسـیق مـابین بنـك الجزائـر والحكومـة فیمـا یخـص الجانـب المـالي، وذلـك مـن خلال

 .إثراء مضمون وشروط التقاریر الاقتصادیة والمالیة   -
 .إنشاء لجنة مشتركة بین بنك الجزائر ووزارة المالیة لتسییر الحقوق والدین الخارجي - 
 .تمویل إعادة البناء الناجمة عن الكوارث الطبیعیة التي تقع في البلد   -

 .العمل على انسیاب أفضل للمعلومة المالیة - 
قــد حـدد بوضــوح علاقــة بنـك الجزائــر مــع الحكومـة   11/03وفــي هـذا الإطــار نســتطیع القــول أن الأمـر  

فمــنح البنـك الاســتقلالیة التــي تمكنـه مــن رســم السیاسـة النقدیــة المناســبة وتنفیـذها فــي إطــار الرقابة تمارسها  
ومـنح الحكومـة بالمقابـل السـلطة المضـادة التـي تمكنهـا من أن تعدل ما یخلص   ، وزارة المالیة التابعة للحكومة

ولعـل السـبب فـي هـذا التغییـر مقارنـة بقـانون النقـد والقـرض  ،  إلیه بنـك الجزائـر فیمـا یتعلـق بالسیاسـة النقدیـة
،  یعـود لمـا شـهدته السـاحة المصـرفیة الجزائریـة مـع بدایـة القـرن بـإفلاس العدیـد مـن البنـوك الخاصـة90_ 10

الأمـر الـذي أثـر كثیـرا علـى أداء المنظومـة المصـرفیة مـن جهـة، ومـن جهـة ثانیـة طـرح العدیـد مــن التسـاؤلات  
 .فـي مــدى نجاعـة المراقبـة المصـرفیة التـي یمارسـها بنـك الجزائر 

 2003المحور الثالث: مجموع التعديلات التي جاءت بعد  
 :إضافة إلى قوانین أخرى

الـذي یحـدد الحـد الأدنـى لـرأس مـال البنـوك  2004مـارس  4الصادر فـي 01/04قانون رقم   -
 .والمؤسسات المالیة العاملة بالجزائر
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الإجبـاري لدى   الذي یحـدد شـروط تكـوین الاحتیـاطي   2004مارس 4الصادر في 02/04قانون  -
 . كحد أقصى15و ٪ 0البنك المركزي الذي یتراوح بین ٪

 .و الخاص بنظام تأمین الودائع المصرفیة 2004مارس 4الصادر في 03/04قانون رقم   -
المتعلقـة بالقواعـد المطبقـة علـى المعـاملات الجاریة مع  2007فیفـري  3الصـادر فـي 07/01التعلیمـة   -

الخارج والحسابات بالعملة الصعبة حیث یضـطلع بنـك الجزائـر بـإجراء رقابـة بعدیـة بغـرض التأكد  
 .من قانونیة العملیات المنجزة في إطار هذا النظام

المتعلـق بـرأس المـال الأدنـى للبنـوك و المؤسسات  2008دیسـمبر  23المـؤرخ فـي 08-04لنظـام رقـم  ا -
 .المالیة

 2010تعديل 
تعـدیل   - الأمـر  2010جاء  فـي  10-04بموجـب  بعـض  2010أوت  26المـؤرخ  أدخـل  الـذي 

الأمـر   نص  على  فـي  03-11التعدیلات  الجزائـر  بنـك  دور  تعزیـز  علـى  أساسـي  بشـكل  تركـزت 
  الحفـاظ على الاستقرار النقدي و المالي وتعزیز الدور الرقابي للجنة المصرفیة إضافة إلى إعادة صیاغة

الجزائر في  العاملة  البنوك  في  الأجنبي  المال  رأس  مساهمة  الإصلاح .نسـبة  إصلاح   :مضمون  جاء 
وقـد مـس بعـض الجوانـب التنظیمیـة لعمل بنك الجزائر متمثلة  03-11معدلا متمما للأمـر  2010

 :في
إعطـاء بنـك الجزائـر الكثیـر مـن الصـلاحیات فـي مجال    2010جانـب بنـك الجزائـر: لقـد واصـل إصـلاح  •

التالیة النقاط  والمتمثلة في  السیاسة   - : عمله  أهداف  من  باعتبارها هدف  الأسعار  استقرار  على  العمل 
 .العمل على الاستقرار النقدي - .النقدیة

  .ضبط سوق الصرف -
 .یعُد بنك الجزائر میزان المدفوعات  -
 .الحسن لنظم الدفع وفعالیتها وسلامتها الحرص على السیر    -
 .مراقبة نظم الدفع -
إعـادة تنظـیم اللجنـة المصـرفیة مـن حیـث تشكیلتها  2010قـدم إصـلاح  (:اللجنـة المصـرفیة)جانـب الرقابـة •

 :التي أصبحت تضم
 المحافظ رئیسا -
 الشــــؤون المصـــرفیة والمالیـــة وخاصــــة أعضـــاء یختـــارون بحكــــم كفـــاءتهم فــــي 03ثـــلاث ( ) -
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 .المحاسبیة
 .ممثل عن مجلس المحاسبة - .قاضیان ینتدبان من المحكمة العلیا -
 ممثل عن وزارة المالیة  -

 .سنوات5یعنون أعضاء اللجنة مدة  
 2017تعديل 

ووفق المادة الأولى یقوم بنـك الجزائـر ابتـداءا مـن  2017أكتوبر  11المؤرخ في  10/17بموجب الأمر  
دخـول هـذا الحكـم حیـز التنفیـذ، بشـكل اسـتثنائي ولمـدة خمـس سـنوات بشـراء مباشــرة مـــن الخزینـــة  

مـــن اجــل المســـاهمة علـــى وجـــه الخصوص في ، تغطیة    الأخیرة الســـندات المالیــة التـــي تصـــدرها هــذه  
 .احتیاجات تمویل الخزینـة ، تمویـل الـدین العمـومي الـداخلي، تمویـل الصـندوق الوطني للاستثمار

 


